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ملخص
تتسم التجارة الدولیة بالعولمة واعطاء الأھمیة لسلطان إرادة المتعاملین 

تأثیرھا على التحكیم التجاري الدولي، فیھا، مما ینبغي بحث ھذه الأھمیة ومدى 
وھل أن ھذه الإرادة یقتضي تقییدھا لمصلحة التجارة الدولیة، وھذا موضوع 

وھل ھناك حالات تستلزم اللجوء إلى التحكیم بالرغم من عدم . المبحث الأول
وبعض ما یعترض قرار التحكیم عند . وجود نص تشریعي على ھذا الإلزام

. وھذا ھو موضوع المبحث الثاني. المراد تنفیذه فیھاطلب تنفیذه في الدولة
والخلاصة، أن ما توصلت إلیھ مؤخرا . وانتھى البحث إلى خلاصة وتوصیات

بعض التشریعات الوطنیة من اجل التشجیع على سلوك التوفیق والمصالحة 
كبدیل لحل المنازعات، لم یصل بعد إلى مستوى نظام المصالحة والتوفیق لغرفة 

ة الدولیة أو ما وضعتھ لجنة الأمم المتحدة لقانون التجارة الدولیة التجار
.من قواعد في ھذا الشان) الاونسترال(

مقدمة
قال أرسطو یستطیع أطراف النزاع تفضیل التحكیم على القضاء لان 
المحكم یرى العدالة بینما لا یعتد القاضي إلا بالتشریع والیوم یردد أھل القانون 

Alternativeالتحكیم في زمن أرسطو أقرب إلى ما یسمى الیومو. كلمات أرسطو
Dispute Resolution) ADR) وترجمتھا الحلول البدیلة لحل النزاع، والتي تشكل

المصالحة إحدى أھم وسائلھ، أما التحكیم في عصرنا الحالي فھو أقرب ما یكون 
ھو قضاء ف. إلى قضاء قطاع خاص حیث تحیل الأطراف ملف النزاع إلى محكم

طبیعي إلى جانب القضاء الرسمي، وعندما یوصف بأنھ قضاء خاص، لا یعني 
ذلك بأنھ قضاء استثنائي قیاسا على المحاكم الخاصة الرسمیة، وإلا كنا نطبق 
قاعدة عدم جواز التوسع في الاستثناء، ولم یقل أحد بذلك في موضوع التحكیم 

الرجوع الى قضائھا، لوحظ انھا ولكن قضاء محكمة التمییز الاردنیة ومن خلال 
أ اعتبرت اللجوء الى التحكیم ھو طریق استثنائي لفض المنازعات قوامھ 
الخروج عن طرق التقاضي العادیة واعتبر ان الطرق العادیة في التقاضي توفر 



الضمانات للمتنازعین وكانما الطرق البدیلة لاتحقق مثل ھذه الضمانات وھذا 
ن البعض قد یرى ان التحكیم ھو الاوفر في ھذا المجال مالایمكن التسلیم بھ لا

وبما ان المحكمة اعتمدت الاتجاه المخالف فقد طلبت التقید بالحیطة والحذر عند 
تفسیر اتفاق التحكیم وعدم التوسع فیھ تمشیا مع قاعدة عدم التوسع في تفسیر 

)١(الاستثناء 
نزاعھم، أنھم یلزمون فالأصل أیضا عندما یلجا الأطراف إلى التحكیم لحل 

لاتساع نطاق ) ٢(أنفسھم بحكم المحكم كما یتسم التحكیم الیوم بطابع العولمة 
التجارة الدولیة وتطور الاتصالات السریعة وانتشار استعمال العقود النموذجیة 

كما یقال انھ قضاء غیر رسمي إلى ) ٣(وتزاید أھمیة الشركات متعددة الجنسیة 
لدولة وانھ موضة العصر، وھو الخیار الأول للمتعاملین جانب القضاء الرسمي ل

فالتحكیم قدیم قدم البشریة ولم یقتصر على حضارة ) ٤(في التجارة الدولیة 
معینة، وكان التمییز واضحا بین القاضي والمحكم فالأخیر یھتم بالدرجة الأولى 

یم للوجود فظھور التحك. بالعدالة بینما یھتم القاضي بالدرجة الأولى بالقانون
یعود إلى أن تأخذ العدالة مجراھا كما وردت الإشارة إلیھ في الكتب السماویة 

وبذلك ظھرت اتفاقیات بموضوع التحكیم وإنشاء ) ٥(كالقرآن الكریم والإنجیل 
غیر أن غرفة التجارة الدولیة ) ٦(مراكز تحكیمیة متعددة تتزاید على مر الأیام 

أخذت تلعب La Cour internationale d' arbitrage de la CCIبغرفتھا الدولیة للتحكیم
قضیة تحكیمیة، ولسنة ١٤٠٠٠دور الصدارة، فمنذ إنشائھا نظرت أكثر من 

١٤٢٢قضیة تحكیمیة جدیدة أطرافھا یبلغ عددھم ٥٢١فقط قدمت إلیھا ٢٠٠٥
ولو قارنا أن عدد المتخاصمین الذین یراجعون ) ٧(دولة ١١٧ینتمون إلى 

ملیون شخص وعدد ١٦على اختلاف درجاتھا في مصر سنویا ھو المحاكم 
دعوى بالیوم الواحد واغلب ٥٠٠ملایین دعوى، ویرى القاضي ٨الدعاوى 

ھذه الدعاوى لا یوجد فیھا محامون وھذا من أسباب التشجیع على تضمین 
وقد تناولت ) ٨(العقود شرط التحكیم للتخلص من ولایة القضاء الوطني 

لوطنیة التحكیم التجاري بالنص على قواعده في قوانین مرافعاتھا ثم التشریعات ا
إصدارھا قوانین خاصة بالتحكیم مما احدث إرباكا في التطبیق سنلحظھ خلال 
البحث، وان اغلب القوانین الوطنیة التي صدرت بشان التحكیم التجاري الدولي، 

لتجارة الدولیة جاءت مستمدة من القانون النموذجي للجنة الأمم المتحدة ل
، وبما أن سلطان الإرادة من سمات التجارة الدولیة مما )٩) (الاونسترال(

.یقتضي بحث سلطان الإرادة والتحكیم التجاري الدولي
وھل أن ھذه الإرادة یقتضي تقییدھا لمصلحة ھذه التجارة؟ وھما موضوع 

.المبحث الأول
م من عدم وجود نص وھل ھناك حالات تستلزم اللجوء إلى التحكیم بالرغ

تشریعي على ھذا الإلزام؟



.وھذا ھو موضوع المبحث الثاني في ھذا البحث

المبحث الأول
سلطان الإرادة والتحكیم التجاري الدولي

:تقیید الإرادة بمنعھا من اللجوء إلى التحكیم التجاري الدولي–أولا 
القضاء، الأصل أن كل نزاع مدني لاسیما التجاري، یجوز إحالتھ إلى 

یجوز إحالتھ للتحكیم بدلا من القضاء وبناء علیھ لا یجوز التوسع في تفسیر 
المسائل التي لا یجوز التحكیم فیھا والقول بخلاف ذلك یضر بنظام التحكیم إذ 
یؤدي إلى تعطیل فاعلیة اتفاقات التحكیم ویقلل من إمكانیة تنفیذ أحكام المحكمین 

نیة تورد قیودا على سلطان الإرادة في ھذا إلا أن بعض التشریعات الوط) ١٠(
المجال، فتمنع بعض النزاعات ولو كانت تخص عقودا تجاریة كما في عقود 

فبالنسبة ) ١١(النقل البحري بموجب سندات شحن وعقود التمثیل التجاري 
للوكالات الأجنبیة في الأردن أي شرط تتضمنھا ھذه العقود یبعد اختصاص 

للتحكیم یعد مثل ھذا الشرط باطلا بحجة حمایة الوكیل القضاء الوطني ویحیل 
وھل یمكن الخروج عن ھذا القید التشریعي؟ نعم ولكن في . التجاري الوطني

:ھذه الحالات وھي
إذا حدث نزاع في تكییف التمثیل التجاري والادعاء بأنھ لیس كذلك –أولا 

Franchisageالفرنسیةویقابلھ في Franchisingبل انھ عقد آخر كعقد الترخیص
contrat de franchise) فھذا النوع من العقود یعدمن عقود نقل التكنولوجیا، وھو

اتفاق بین شخصین یمنح بمقتضاه االطرف الأول ویطلق علیھ المرخص
FRANCHISAUTEلللطرف الثاني ویطلق علیھFranchisé حقوقھ الناشئة على

اسم تجاري أو علامة تجاریة ذات شھرة المخترعات الصناعیة أو على استثمار 
لاستغلالھا واستثمارھا نظیر أجر یتفق علیھ، بحیث یستلزم من مانح الترخیص 

:ما یلي
أن یكون لھ عنوان تجاري واسم تجاري ورسوم ونماذج صناعیة وعلامة 
ممیزة لمنتجاتھ أو خدماتھ فضلا عن معرفة فنیة یضعھا تحت تصرف 

.المرخص لھ
المنتجات أو الخدمات تقدم بطریقة مستحدثة خاصة بمانح أو مجموعة من

الترخیص ووفقا لأسالیب تجاریة موحدة سبق تجربتھا بنجاح وخاضعة دائما 
للرقابة، ویمكن أن تكون عقود الترخیص في مجال الخدمات أو الإنتاج أو 

فالترخیص في مجال الخدمات یتمثل في الخدمات التي درج مانح . التوزیع
على أدائھا لعملائھ وتنجم من الاستثمار المباشر للمعرفة الفنیة التي الترخیص

یحوزھا كعقود الترخیص في مجال الفنادق والمطاعم وأما الترخیص في مجال 



الإنتاج فیمنح بموجبھ مشروع صناعي ترخیصا لمشروع آخر بإنتاج السلع التي 
جانب مانح الترخیص على یقوم بإنتاجھا وذلك وفقا للتعلیمات والرقابة الفنیة من 

أن یتم تسویق المنتجات تحت نفس العلامة التجاریة التي توضع على السلعة 
أو یمكن أن یكون عقدا آخر ھو عقد توزیع منتجات المشروع ) ١٢(الأصلیة 

وبموجبھ یعطي صاحب المشروع الأول لصاحب المشروع الآخر الحق في 
وط التي یحددھا العقد وتختلف ھذه احتكار توزیع منتجاتھ أو خدماتھ طبقا للشر

. العقود من الناحیة القانونیة عن عقود التمثیل التجاري أو عقود الوكالة التجاریة
فبموجب عقود التوزیع مثلا یتم احتكار شراء وتوزیع منتجات المشروع، 
فصاحب المشروع یدفع ثمن السلع التي ینتجھا صاحب المشروع البائع لیحتكر 

لمشتري الشراء والتوزیع في أسواق معینة مع تحدید مخاطر صاحب المشروع ا
ویعتبر باطلا أیضا بموجب المادة ) ١٣(المنافسة تجاه المشروع البائع 

كل شرط "١٩٧٢لسنة ١٢من قانون التجارة البحریة الأردني رقم ) ب/٢١٥(
أو اتفاق ینتزع اختصاص المحاكم الأردنیة في النظر في الخلافات الناشئة عن 

وجاءت ھذه المادة لتؤكد سریان ھذا الحكم " ثائق الشحن أو النقل البحري و
سواء أكانت الوثیقة أبرمت في المملكة الأردنیة الھاشمیة أو في خارجھا بموجب 

في ٢٧٥٨المنشور في الجریدة الرسمیة رقم ١٩٧٨لسنة ٤التعدیل رقم 
اتفاق على ویشیر بعض الشراح الأردنیین بان النص یبطل كل١/٢/١٩٧٨

ولكن یرى البعض ) ١٤(التحكیم یرد في مجال النقل أ لبحري ووثائق الشحن 
الآخر بان ھذا المنع یقتصر على شرط التحكیم مع التفویض بالصلح لان ھذا 
الشرط یؤدي إلى عدم تقید المحكمین بقواعد الاختصاص التشریعي، ویمكن 

ع الناقل البحري، بعدم فسح القول أیضا بان قصد المشرع ھو حمایة المتعامل م
المجال لھ من التملص من القواعد التشریعیة المختصة لاسیما في انعقاد 

فإذا كان الأمر كذلك فما المانع أن یحال النزاع بشرط التحكیم . مسؤولیتھ
كما یوجد رأي یقضي بان المادة آنفة الذكر لا تعد من النظام ) ١٥(بالقانون 

عائقا أمام إرادة الأطراف الحرة في الاتفاق على العام، ولا یعقل أن تكون 
التحكیم خصوصا أن الأردن یرتبط بمعاھدات دولیة تسمو على القوانین الوطنیة 

إضافة إلى ) ١٦(والتي تؤكد على مبدأ سلطان الإرادة في ھذا المجال 
الالتزامات الناشئة من الانضمام إلى اتفاقیة المنظمة العالمیة للتجارة والتي 

ضي بأنھ في حال تناقض القوانین الوطنیة أو أیة أنظمة أخرى، فان الأولویة تق
في التطبیق یكون للمعاھدات والاتفاقیات الدولیة، وھذا ما ھو مستقر علیھ في 
معظم الدول كما تقضي قواعد المنظمة بعدم جواز اتخاذ الدولة أي إجراء حمایة 

نظام العام لایمكن احالتھا الى یظھر مما تقدم ان الامور المتعلقة بال). ١٧(
التحكیم كالامور المتعلقة بالجنسیة كما یوجد راي باعتبار التحكیم طریق 
استثنائي لفض الخصومات قوامھ الخروج عن طرق التقاضي العادیة مما 
یستوجب على المحكمة عند تفسیرھا عقد التحكیم اتخاذ الحیطة والحذر وعدم 



اذا (خاضعة للتحكیم فلو كان العقد ینص على التوسع في تحدید المنازعات ال
او متعلقا بھ فلا یجوز الالتجاء الى /حصل خلاف ناشىء عن تطبیق ھذا العقد و
لانھ لایجیز للمحكم فسخ الشركة او ) القضاء قبل احالة الخلاف الى محكم منفرد

تصفیتھا لانھ یقصر ولایة المحكم على بحث المنازعات الناشئة عن تطبیق 
العقد والمتعلقة بھ ویعمل القضاء بمعیار سھل لمعرفة فیمایتعلق بالنظام احكام

العام من عدمھ فلوكان القانون یعطي الحق للافراد تنظیم تلك الامور بارادتھم 
فیعني ھذا انھ لیس متعلقا بالنظام العام ویضرب مثلا ان قانون الشركات یعطي 

)١٨(اقا الحق للشركاء الاتفاق على حلھا وتصفیتھا اتف
تمسك الدولة وشركاتھا العامة بالدفع ببطلان شرط التحكیم الوارد –ثانیا 

أفرز التعامل التجاري الدولي بأن كثیراً من : في عقودھا التجاریة الدولیة
الشركات العامة العائدة للقطاع العام تبرم عقودا تجاریة دولیة تنص على شرط 

بشرط التحكیم، یدفع المتعاقد الآخر بعدم التحكیم، وعندما یتمسك المتعاقد الآخر
صحة الشرط بحجة أن القوانین الوطنیة لا تجیز لھ ذلك، بسبب السیادة الوطنیة 

غیر أن التطور الحاصل، أدى بالقضاء إلى عدم قبول . أو الحصانة الدبلوماسیة
ھذا الدفع واعتبار الشرط صحیحا وان مجرد تضمن العقد الشرط، یعني تنازل 

ولكن مع ذلك یجوز اللجوء إلى . ة عن سیادتھا واعتبارھا كالشخص العاديالدول
الدفع ببطلان الشرط إذا تعلق الأمر بأموال تعود للسفارات، إلا إذا تنازلت 

وكاتجاه عام صار سائدا فقھا ). ١٩(الدولة صراحة عن ھذه لحصانة الخاصة 
عتباریة العامة من وقضاء في اعتبار النصوص القانونیة المانعة للأشخاص الا

اللجوء إلى التحكیم غیر مبررة وتسیر ضد التیار، وان مفھوم الحصانة القضائیة 
فما المانع . التي أرست دعائمھا مبادئ القانون الدولي العام، أصبح مجالا للجدل

أن تكون الدولة أو أحد أشخاصھا العامین طرفا في التحكیم، فبإمكانھ الدفاع عن 
یھ من حجج، إلا إذا كانت الدولة ترید الالتفاف حول حقوقھ وعرض ما لد

تعھداتھا، فقد تكسب دعواھا ولكن مردود الكسب یجعلھا ھي الخاسرة لفقدانھا 
مصداقیتھا وما یتبع ذلك من اثر في میدان الاستثمار تجاه المستثمرین في 

).٢٠(المستقبل 
جب أن یكون ی: العقد الذي لا یتضمن الإحالة إلى شرط التحكیم–ثالثا 

شرط التحكیم مكتوبا سواء في عقد الأساس أم بعقد مستقل بالتحكیم أو من خلال 
تبادل الطرفین من رسائل وبرقیات أو عن طریق وسائل الاتصالات ) ٢١(

الالكترونیة، كما یعد في حكم الاتفاق المكتوب، كل إحالة وردت في عقد 
أو أیة وثیقة تتضمن شرط الأساس إلى أحكام عقد نموذجي أو اتفاقیة دولیة

التحكیم، بشرط أن تكون الإحالة واضحة، واعتبارھا جزءاً لا یتجزأ من العقد 
شباط سنة ٦وأصدرت محكمة التمییز الفرنسیة غرفتھا المدنیة قرارا في 

یعد تحولا في قضائھا بقولھا أن شرط التحكیم ینتقل من عقد لآخر عندما ٢٠٠١
ابطة فالعقد الذي لا یتضمن الإشارة إلى شرط تكون العقود ذات سلسلة متر



التحكیم ولكنھ یكتفي بالإحالة إلى الشروط العامة أو إلى عقد نموذجي وھو ما 
والى جانب La clause d' arbitrage par referenceیعرف بشرط التحكیم بالإحالة

الشروط العامة توجد الشروط العامة الخاصة، عامة لان المتعاقد وغالبا ما
یكون شركة أو مشروعا یعمل بھا مع كل من یتعاقد معھ وخاصة لأنھ صادرة 

إن القانون النموذجي للتحكیم الذي وضعتھ لجنة الأمم المتحدة . عنھ وخاصة بھ
CNUDCI (Commission des nations unies pour le droitلقانون التجارة الدولیة

commercial international واز شرط التحكیم بالإحالة ولكن بج٧/٢یقضي بمادتھ
شرط الإحالة وبحیث تكون ) الأساس(بشرطین ھما أن یتضمن العقد الرئیس 

جزءا منھ، كما أن اتفاقیة نیویورك وان لم تنص على شرط الإحالة إلا انھ لا 
ولكن الخلاف یحدث عندما یكون الشرط مكتوبا في غیر . یعني أنھا لم تأخذ بھ
رفین ولم یسلم ذلك المستند المتضمن لھ إلى المتعاقد وان العقد الموقع بین الط

العقد الموقع یتضمن الإحالة إلى الشروط العامة من دون تخصیص أي شرط 
وبعبارة أخرى لا یتضمن العقد الإشارة إلى شرط التحكیم بالخصوص لأنھ 

ة مدرج مع بقیة تلك الشروط العامة المحال علیھا ویطلق على ھذه الحالة بالإحال
فبعض المحاكم الفرنسیة اشترطت لصحتھا أن یكون ھناك تعاملا سابقا . العامة

وجاریا بین الطرفین وقد انتقد ھذا القضاء لأنھ یشترط شكلیة تعیق التجارة 
الدولیة مما یقتضي قبول الإحالة العامة من دون الشرط المذكور وبذلك عدل 

سیسھا على الرضا إذا ما تحقق القضاء إلى القول بان الإحالة العامة صحیحة بتأ
بالنسبة للطرفین من خلال العلم بھ ولو كان مكتوبا في مستند آخر غیر العقد 
الموقع ما دام تحقق علم الطرفین بھ والقبول بھ وھذا القضاء یتجھ مع الرضائیة

Seul consensualismلا الشكلیةFormalisme لاسیما أن الإحالة من دون تخصیص
أصبحت تقلیدیة على حد تعبیر المحاكم الفرنسیة بحیث أن شرط التحكیم

La stipulation deالممتھن للتجارة أو وكیلھ لا یمكنھما الادعاء بجھل مضمونھا
reference était très classique كما ھو الجاري في النقل البحري حیث یتضمن

م یكن المرسل مستند الشحن الإحالة إلى شروط مشارطھ إیجار السفینة والذي ل
إلیھ طرفا فیھ والمتضمنة شرط التحكیم والذي یسري تجاه أي حامل للمستند 

فیما یتعلق ٢٠٠٠وھذا ما أخذت بھ غرفة التجارة الدولیة بنشرتھا لسنة ) ٢٢(
بالانكونتیرمز بعدم اشتراطھا إرفاق صورة من مشارطة استئجار السفینة 

لتي وضعتھا للاعتماد ألمستندي، كما بمستند الشحن لكي ینسجم ھذا مع الأحكام ا
یعتبر الاتفاق على التحكیم حاصلاً ولو ورد شفاھا ولكن أثناء المرافعة الجاریة 
أمام المحكمة عند نظرھا النزاع، ویحصل اتفاق الخصوم على إحالة نزاعھما 

فقرار المحكمة ھذا یعد . إلى التحكیم، فتقرر المحكمة إحالة النزاع إلى التحكیم
بة اتفاق تحكیم مكتوب ووفق ما ھو مثبت في محضر الجلسة، ولكن إذا ورد بمثا

الشرط غامضا بحیث لم تتمكن المحكمة من استخلاص النیة الحقیقیة للطرفین، 
أو قد ترد الشروط أحیانا مكتوبة بشكل غامض، فللمحكمة استخلاص نیة 



Les clauses d' arbitrageالطرفین، ومثل ھذه الشروط تسمى بالفرنسیة
pathologiques ،كما لو تضمن النقیضین القاعدة العامة باللجوء إلى القضاء

وفسر القضاء الفرنسي بان حق الخصم الرجوع . والاستثناء باللجوء إلى التحكیم
إلى القضاء عند تعذر تشكیل محكمة التحكیم، وھناك من أضاف تسھیلا للأخذ 

للطرفین من دون اشتراط أن تكون ھذه بالتحكیم، ھو الاكتفاء بالإرادة المحتملة
الإرادة ھي الأكیدة، ولو أن القضاء والفقھ متفقان على عدم الأخذ بالإرادة 

غیر أنھما یأخذان ,La fictionالضمنیة أو المفترضة تجنبا من الوقوع في الوھم
بالعرف أو العادة اللذان یعطیان للسكوت حكم التصریح، ففي بعض الحالات 

ت فیھا دلالة واضحة ومن ھنا قیل أن غیاب العلامة یمكن أن یكون یكون السكو
ذلك بذاتھ علامة

L absence de signe peut être chosie elle – même comme signe فشرط الكتابة
وھذا لا یلائم strictement interpretèeیفسر بموجب تفسیرین احدھما ضیقا

libèraleالآخر ھو التفسیر الواسع أو المرنمقتضیات التجارة الدولیة، والتفسیر 

والذي ینسجم مع روح اتفاقیة نیویورك الخاصة بالاعتراف بقرارات التحكیم 
والتي تشترط أن تكون إرادة الأطراف واضحة ١٩٥٨الأجنبیة وتنفیذھا لسنة 

La volontéومؤكدة في تسویة نزاعھم بالمستقبل بالتحكیم des parties de régler par
voi d arbitrage les contestations futures doit s' exprmer avec clarté et certitude (23)

فالقصد من كتابة شرط التحكیم لیس ھو الغایة، ولذا لا توجد صیغة محددة 
لكتابتھ فیمكن أن تتضح إرادة الأطراف نحو التحكیم من خلال الظروف الحادثة 

قول بوجود اتفاق على التحكیم بمجرد أن یتفق والملازمة لعقدھم، فلا یكفي ال
الأطراف على عدم اللجوء إلى القضاء العادي أو أن اتفاقھم على الاحتفاظ 
بحقھم إلى اللجوء إلیھ إن لم یقبلوا بالحكم الصادر من ھیئة التحكیم فمثل ھذا 

وان ورود كلمة تحكیم لا یكفي للقول. الاتفاق یمكن أن یكون اقرب إلى التوفیق
بأنھ اتفاق علیھ، فقد یكون الوسطاء

.معینین للتقریب بین الأطراف ولیس للحكم علیھم كمحكمین
مدى انطباق قاعدة الشك یفسر لمصلحة المدین على عقد التحكیم –رابعا 

وقد أثیر تساؤل في الفقھ مفاده ھل أن قاعدة الشك یفسر لمصلحة : التجاري
أو ما یتعلق بھ؟ أجیب عنھ بعدم إمكان المدین، تنطبق عند تفسیر عقد التحكیم

تطبیق ھذه القاعدة على التحكیم بسبب طبیعتھ أولا، ولأنھ لا یوجد فیھ دائن 
ومدین، وإنما ھو اتفاق إجرائي ھدفھ نزع الاختصاص من القضاء الرسمي 

فھل یفسر عند الشك . صاحب الولایة العامة، وإعطائھ إلى القضاء الخاص
لمصلحة

ب بأنھ یتعین على المحكمة اتخاذھا الحیطة والحذر في التحكیم؟ أجی
التفسیر، وان تفسر تفسیرا ضیقا ولصالح عدم اللجوء إلى التحكیم، وأوردوا 



أي خلاف "أمثلة على ذلك منھا نص شرط التحكیم في عقد الشركة على أن 
فان ھذا الاتفاق لا "…ناشئ عن تطبیق العقد أو یتعلق بھ فیحال إلى التحكیم

وإذا نص العقد على حق الفریق الأول ) ٢٤. (مل فسخ الشركة ولا تصفیتھایش
فان التفسیر یكون بإعطاء الحق باللجوء " …عرض النزاع على ثلاثة محكمین

إلى التحكیم مقصورا للفریق الأول دون الفریق الثاني، وبالتالي لیس للفریق 
ضاء ولم یطلب التحكیم الثاني التمسك بشرط التحكیم لو لجاء الفریق الأول للق

كما قضي في سوریا بان الاتفاق على تحكیم شخص معین أو أشخاص ) ٢٥٢٣(
معینین بالاسم فان استقالتھم لا یعني ذلك اتفاق الخصوم على اللجوء إلى التحكیم 
بإناطة التحكیم إلى غیر المذكورین، وإذا كان التحكیم یعتمد سلطان الإرادة فھل 

أم عمل إرادة من أجل معرفة الأھلیة اللازمة لإبرامھ؟أنھا تتعلق بعمل تصرف
:وھذا ما نراه الآن

خصوصیة عقد التحكیم تمنعھ من الانضواء تحت التقسیم –خامسا 
تنقسم الأعمال من حیث : القانوني للأعمال إلى عمل إدارة أو عمل تصرف

إلى الأھلیة اللازمة لإیقاعھ إلى أعمال إدارة وأعمال تصرف، وھذه تنقسم
أعمال تصرف نافعة نفعا محضا، وأخرى ضارة ضررا محضا، وأخرى تدور 
بین النفع والضرر والسؤال ھو تحت أي طائفة من تلك الأعمال ینضوي عقد 
التحكیم؟ أجیب عن السؤال بان القضاء في بعض الدول العربیة عده من قبیل 

أو اعتباره التصرفات الدائرة بین النفع والضرر مما یترتب إمكان بطلانھ
موقوفا لمصلحة المتعاقد إذا كان قاصرا، غیر أن المختصین وبحق لیسوا مع 
ھذا القضاء، لان الھدف من عقد التحكیم ھو تسویة نزاع معین یتعلق بعمل من 
تلك الأعمال تصرفا كانت أم إدارة، ولا یمنع من اللجوء إلى القضاء الرسمي، 

اص، فموضوع التحكیم لیس إدارة مال أو فما المانع من اللجوء إلى القضاء الخ
التصرف في مال لكي ینطوي تحت تلك التقسیمات للأعمال، فھو إذن من طبیعة 

فیمكن التأیید بان عقد التحكیم لھ طبیعة خاصة ولا یعني ذلك ) ٢٦٢٥(خاصة 
عدم خضوعھ لأحكام الأھلیة اللازمة لإبرامھ، وبالتالي وجوب تمتع الأطراف 

، والتي تعد شرطا لصحة الخصومة ولو كانت أمام ھیئة تحكیم، بأھلیة التقاضي
ولكن لا یعد إبرام عقد التحكیم بالنسبة للنائب القانوني أو القضائي داخلا في أي 
نوع من تلك الأعمال لأنھ وسیلة قد تقتضیھا التجارة لاسیما الدولیة عندما یحدث 

لمرضي لھما بعیدا عن نزاع بین المتعاملین فیھا ویرغبان في إیجاد الحل ا
المحاكم للوصول إلى الحقیقة، فان كانت العدالة ھي الحقیقة في العمل، فان 

If justice is truth in action, then arbitration is theالتحكیم ھو الطریق لتلك الحقیقة
route to that truth (2627).



المبحث الثاني
الحاجة إلى التحكیم حكما

التجارة الدولیة إلى أن المتعاملین یرون أنفسھم ملزمین تشیر بعض عقود 
وقد یجد التاجر نفسھ ملزما بقبولھ لسبب . بالنص في عقودھم على شرط التحكیم

أو لآخر غیر انھ قد یفاجأ عند طلب تنفیذ القرار الصادر بالتحكیم بعقبات 
ا وعلى النحو وھذا ما سیتم تناولھ تباع. إجرائیة في الدولة المراد التنفیذ فیھا

:الآتي
في ظل الاعتقاد السائد بان : التحكیم في منازعات عقود الاستثمار–أولا 

الأجھزة القضائیة في الدول النامیة لیست على درجة كافیة من الاستقلال في 
مواجھة السلطة السیاسیة، وعدم تحقق الدرایة الكافیة لشؤون الاستثمار لدى ھذه 

ولي بات وسیلة مقنعة من وجھة نظر المستثمر الأجنبي الأجھزة، فان التحكیم الد
).٢٨٢٧(لتسویة منازعاتھ مع الدولة المضیفة حمایة لھ 

الإصلاح القضائي لا " وھذا ما أكده نقیب المحامین الأردنیین بقولھ 
یختصر بالتحكیم والحوسبة وإنما الأھم المعوقات القانونیة وصلاحیات القاضي 

مؤكدا أن السلطة القضائیة ھي " الفصل بین السلطات واستقلالھ وتحقیق مبدأ
) ٢٩٢٨(الأقل حظا بین السلطات الثلاث ویجب إعطائھا الأولویة والرعایة 

وھذه من الأسباب التي أدت إلى انتشار استعمال العقود النموذجیة والشروط 
.العامة

ویسمى بالعربیة بعقد بیع :Timeshare contract"التایم شیر " عقود –ثانیا 
الوحدة السكنیة بنظام احتساب الوقت أو المشاركة بالوقت أو الملكیة المتعاقبة 

وتوجد إحصائیة تشیر إلى . لمنفعة الوحدة العقاریة أو صكوك الانتفاع بالوقت
وجود أكثر من خمسة ملایین مشترك في ھذا النوع من العقود حول العالم 

وھو عقد تجارة دولیة أیضا، أحد أطرافھ ) ٣٠٢٩(دولة ) ١٠٠(ینتقلون من 
یعرف بالشركة المتعددة الوقت، وھي في الغالب شركة متعددة الجنسیة ذات 
نشاط عابر للحدود الدولیة، موضوعھ استغلال وإدارة قرى دولیة حیث یكون 
لكل متعاقد مع الشركة الانتفاع مدة زمنیة محددة من وحدات عقاریة سكنیة 

شركة تبیع مدة معلومة للانتفاع من الوحدة العقاریة، وبذلك یشترك فال. معینة
عدة مشترین في ملكیة الانتفاع من تلك الوحدة، ویبقى دور البائع ھو الإشراف 

وغالبا ما تكون تلك الوحدة السكنیة واقعة خارج ) ٣١٣٠(وإدارة ھذه الوحدة 
، إن لم تكن جمیعھا دولة المنتفع، وان الوضع القانوني لمعظم الدول العربیة

تعطي الاختصاص للنظر في المنازعات العقاریة لمحكمة وجود العقار، وان 
الحكم الصادر من محكمة أخرى غیر تلك المحكمة، لا یمكن تنفیذه على أرض 
الدولة، إذ یعد غیر قابل للتنفیذ، ولو أن المنتفع ھو من جنسیتھا أو أجنبي مقیم 



ین المناداة بضرورة اللجوء إلى التحكیم، على أراضیھا، مما حدا بالمختص
والطلب من المشرع الوطني تعدیل وضعھ القانوني لاعتبار مثل ھذه الأحكام 
قابلة للتنفیذ على أراضیھ، كما یشیر الكتاب إلى غیاب الأحكام القانونیة المنظمة 

).٣٢٣١(لھذا العقد لاسیما في الدول العربیة 
  ً ویتحقق ھذا الفرض في الحالات : لتحكیمتمسك المدعى علیھ با–ثالثا

:الآتیة
یتضمن العقد شرط التحكیم ولجوء أحد الطرفین إلى القضاء وتمسك الطرف –١

.الآخر بالتحكیم
طلب أحد الطرفین التحكیم كتابة، وعدم اعتراض الطرف الآخر، بالرغم من –٢

.عدم وجود اتفاق مسبق على شرط التحكیم
.نظر الدعوى على إحالة النزاع إلى التحكیماتفاق الطرفین أثناء–٣
إعطاء العقد الحق لأحد الطرفین فقط الخیار باللجوء إلى التحكیم أو القضاء، –٤

إن ما تقدم . فیلجأ إلى التحكیم وبذلك یكون الطرف الآخر ملزماً  بقبول ذلك
لا یحتاج إلى تعلیق وحالاتھ تنضوي تحت المبحث الأول من البحث، لأنھا 

ئمة على سلطان الإرادة، فیما عدا الحالة الأولى، لأنھا تثیر مسائل لھا قا
علاقة بالقواعد التي تنص علیھا قوانین المرافعات الوطنیة حیث تشترط 
وجوب التمسك بالتحكیم في الجلسة الأولى وقبل الدخول في موضوع 

مما یقتضي معرفة متى تعد . الدعوى وإلا سقط الحق بالتمسك بھ لاحقا
لجلسة الأولى للمحكمة منعقدة؟ وھل یشترط تقدیم كافة المستندات والأدلة ا

الثبوتیة للمدعي كي تعتبر الجلسة الأولى منعقدة؟ یمكن القول بان الجلسة 
ولا یشترط . الأولى ھي أول مرافعة شفویة بعد إجراء التبلیغات الأصولیة

حق إدارة دعواه لتمام انعقادھا تقدیم كل المستندات، لان من حق المدعي 
كما أنھ في حالات ) ٣٣٣٢(واختیار الوقت المناسب لتقدیم ما لدیھ من أدلة 

كثیرة یكون الغرض الوحید من الدعوى رفعھا بقصد الحصول على مستند، 
فكیف یقدم المدعي مستندا یثبت أنھ یرید مستندا، ومن نافلة القول الإشارة 

لة تالیة لرفع الدعوى والتي تعتبر إلى أن انعقاد الجلسة الأولى تأتي في مرح
مرفوعة من تاریخ قیدھا في السجل الخاص المعد لذلك لدى قلم كتاب 

فإذا تبین . المحكم، إلا انھ لا یمكن نظرھا إلا إذا أعلنت أصولیا للمدعى علیھ
للقاضي في الجلسة التي تلت إعلان المدعى علیھ بطلان الإعلان أو انھ لم 

مذكرة بدفاعھ ولم یحضر أمام الخبیر أو لم یقدم یعلن لشخصھ، ولم یودع
مذكرة بدفاعھ، فھذه الجلسة لا تعتبر الجلسة الأولى للمدعى علیھ، وإنما 
الجلسة التالیة تعد ھي الجلسة الأولى بالنسبة لھ بشرط وقوع الإعلان إلیھ 

).٣٤٣٣(صحیحاً 



شارة في كما تمت الإ: توزع القواعد القانونیة في عدة قوانین–رابعا 
مقدمة البحث أن من جملة العقبات أمام التحكیم التجاري الدولي، ھو توزع 
القواعد القانونیة بین عدة قوانین مرافعات وغیرھا مما احدث لدى بعض القضاة 
مفھوما، بان مصطلح المرافعات الواجب الالتزام بھ مقصور على ما جاء في 

آخر، ولو كان ھذا القانون ھو قانون المرافعات، ولیس ما جاء في أي قانون 
٧/١٢٠ویمكن التدلیل على ذلك بالإشارة إلى كل من التظلم رقم . قانون التحكیم

ق استئناف القاھرة حیث تقدمت شركة میركو تریدینج أس الرومانیة بالطلب 
ق تحكیم إلى رئیس محكمة استئناف القاھرة للأمر بتنفیذ حكم ١٣/١١٩رقم 

ھا ضد الشركة المتحدة للصناعات الھندسیة یونیتد، في المحكمین الصادر لصالح
٣٠/١٠/٢٠٠٢وبتاریخ . تحكیم تجاري دولي من غرفة تجارة وصناعة رومانیا

قدمت الشركة . الأمر بتنفیذ الحكم المذكور–٩١–أصدر رئیس الدائرة 
المحكوم ضدھا التظلم المذكور رقمھ آنفا لإلغاء الأمر المتظلم منھ تأسیسا على 

ن المختص بنظر طلب الأمر بالتنفیذ ھو المحكمة الابتدائیة التي یراد التنفیذ أ
٧بدائرتھا وبموجب القواعد المنصوص علیھا في قانون المرافعات المادة وفي

تجاري بمحكمة استئناف القاھرة برفض –٩١–قضت الدائرة ٢/٧/٢٠٠٣
ق ١٥/١٢٢ظلم رقم وكذلك ما جاء في الت. التظلم وتنفیذ الأمر المتظلم منھ

١/١٢٢استئناف القاھرة حیث تقدمت شركة أومنیبول التشیكیة بالعریضة رقم 
إلى رئیس محكمة استئناف القاھرة طالبة إصدار الأمر بالتنفیذ لحكم محكمین 
صادر لصالحھا من الغرفة الاقتصادیة التشیكیة في تحكیم تجاري دولي ضد 

–فض المستشار رئیس الدائرة ر١٨/١/٢٠٠٥شركة سمیرام المصریة وفي 
بمحكمة استئناف القاھرة إصدار الأمر بالتنفیذ تأسیسا على أن قانون –٧٥

المرافعات ھو الواجب التطبیق بالنسبة لھذا الطلب ولیس قانون التحكیم 
المصري، ولان اتفاقیة نیویورك أوجبت على الدول المتعاقدة تنفیذ أحكام 

عد المرافعات المتبعة فیھا، وبالتالي فان قانون المحكمین الأجنبیة طبقا لقوا
المرافعات ھو الواجب التطبیق، وھو یقضي بان یقدم طلب تنفیذ حكم المحكمین 
الأجنبي إلى المحكمة الابتدائیة التي یراد التنفیذ في دائرتھا وذلك بالأوضاع 

بنظر المعتادة لرفع الدعوى، وبالتالي لا یختص رئیس محكمة استئناف القاھرة 
تجاري طالبة إلغاء –٩١–أقامت الشركة الجیكیة التظلم أمام الدائرة . الطلب

قضت الدائرة بإلغاء الأمر المتظلم منھ، وأمرت بتنفیذ ٣٠/٥/٢٠٠٥الأمر وفي 
حكم المحكمین مشیرة إلى أن المقصود من قواعد المرافعات المتبعة في الإقلیم 

وإجراءات نظر الخصومة وتنفیذ الحكم أیا المطلوب إلیھ التنفیذ ھو عموم قواعد 
كان موضوعھا، أي سواء وردت في تقنین المرافعات المدنیة والتجاریة أم في 
أي قانون آخر، ومن ذلك قانون التحكیم المصري، فھذا قانون إجرائي نظم 

وفي تظلم آخر أضافت . إجراءات خصومة التحكیم ونظرھا والحكم فیھا وتنفیذه
ف حجة أخرى وھي سواء اتفق الأطراف على إخضاع حكم محكمة الاستئنا



المحكمین الدولي لقانون التحكیم المصري آنف الذكر أم لا، فان ھذا القانون ھو 
الواجب التطبیق على الحكم المذكور إلا إذا تم استبعاده من الأطراف المذكورة 

:یليولكن ما یخفف من ھذه العقبات في میدان التجارة الدولیة ما) ٣٥٣٤(
توجد جمعیات تأخذ على عاتقھا إعلان أسماء أطراف التحكیم الذین لم –١

یذعنوا لقرا ر المحكمین، وان مثل ھذه الإعلانات تمس بسمعتھم التجاریة، 
وقد تضع نھایة لتجارتھم بسب عدم اطمئنان الآخرین لھم مما یتجنبون 

سر التحكیم التعامل معھم، وھذا اعتبار مھم یدفع طرف التحكیم الذي خ
:الالتزام بما صدر بحقھ وھذا ینقلنا إلى الاعتبار الثاني

ویتمثل في میل أطراف التحكیم إلى عدم اللجوء إلى تنفیذ قرار التحكیم جبرا –٢
عن طریق المحاكم، بل یقوم الذي ربح التحكیم إلى تنفیذه بالطرق الودیة 

فلا وربك لا (ة والأصل یجب أن یكون كذلك عملا بالآیة الكریم) ٣٦٣٥(
یؤمنون حتى یحكموك فیما شجر بینھم ثم لا یجدوا في أنفسھم حرجا مما 

).٣٧٣٦(قضیت ویسلموا تسلیما 
:الخلاصة

تحقیق مبدأ الحفاظ على العلاقات الثابتة والودیة بین الأطراف المتنازعة 
:والتحكیم

فمن . إن ھذا العنوان یذكرنا بكلمات أرسطو التي وردت في صدر البحث
مصلحة المتعاملین في التجارة الدولیة ھي الحفاظ على علاقاتھم وحرصھم على 
أن تكون ودیة ومفعمة بالثقة المتبادلة ومعرفتھم مقدما بان أحدھم أن صدر علیھ 

ع ولعلمھم مقدما بان حكم، فقد یكون الطرف الآخر في المستقبل في ذات الوض
اللجوء إلى التحكیم یرتب مصاریف قد تكون باھظة وقد لا یتوجب ذلك، وھذا 
ما یلاحظ من التعامل كنص العقد على سلوك إجراءات معینة قبل الذھاب إلى 
التحكیم حیث تلاحظ عقود المقاولات الإنشائیة تقضي أولا بإحالة النزاع بین 

الاستشاري للمشروع وإلا رد طلبھ للتحكیم المقاول ورب العمل إلى المھندس
إذا تجاوز ھذا الإجراء كمبدأ عام، أو عدم اللجوء للتحكیم إلا بعد الدخول في 
مفاوضات بقصد تسویة النزاع وبتحدید مدة زمنیة لھا بانتھائھا یجوز اللجوء إلى 

أو استئجار قاض متقاعد لمساعدة ) ٣٨٣٧(التحكیم إذا لم تتم تسویة النزاع 
الطرفین على حل نزاعھما كما ھو معمول بھ في أمریكا ویمكن التقریب ولكن 
مع الفارق بما تم تشریعھ في الأردن باستحداث إدارة الدعوى المدنیة في مقر 

، ٢٠٠٢سنة ٢٦محكمة البدایة بموجب ما یقرره وزیر العدل بموجب القانون 
المختص، لكن من اجل انتظام عریضة الدعوى وقبل إحالتھا إلى القاضي

القانون الجدید والذي بعرف بقانون إدارة الدعوى المدنیة أعطى الاختصاص 
لھذا القاضي إضافة إلى ما سبق ذكره، دعوة المتنازعین إلى الصلح وحثھم على 
تسویة نزاعھما ودیا خلال مدة ثلاثین یوما من أول جلسة یعقدھا وتخویلھ بتعیین 



، وعلى الوسیط اتخاذ القرار خلال مدة ثلاثة وسیط یتم اتفاق المتنازعین علیھ
أشھر من تاریخ إحالة النزاع علیھ، وقراره یخضع لمصادقة قاضي إدارة 

وبعبارة أخرى، یتناول ھذا القانون ضمن ما یتناولھ ) ٣٩٣٨(الدعوى المدنیة 
الحلول البدیلة لإنھاء النزاع خارج نطاق المحاكمة، وإن الوسیط الذي یقوم 

لا یعد بموجبھ محكماً، والعملیة التي یقوم بھا لا ینطبق علیھا قانون بالتسویة، 
التحكیم، كما أن ھذا القانون یؤدي بالقضاة وفي الدائرة الواحدة إلى انقسامھم إلى 
فریقین، فریق منھم یتولى مھام إدارة الدعوى، وفریق آخر یتولى النظر في 

انتزع القانون منھ ولایة وھذا یعني أن الفریق الأول من القضاة. موضوعھا
النظر في موضوع الدعوى كما لا یوجد الالتزام بالسریة وغیرھا من القواعد 
التي تنظمھا قواعد المصالحة المعروفة في نظام غرفة التجارة الدولیة، مما 

ولكن یبقى ). ٤٠٣٩(یسبب تخوف الأطراف من كشف أوراقھم للطرف الآخر 
المشرع إلى أھمیة المصالحة بین المتنازعین، ھذا النظام وان دل على انتباه 

وھو ما تم تشجیعھ في ھذا البحث واعتباره أكثر فاعلیة من غیره من وسائل حل 
النزاعات، لكنھ یبقى مختلفا مع الأنظمة سالفة الإشارة إلیھا من استئجار قاض 
أو غیر ذلك، لان المتنازعین في ظل ھذه الأنظمة لم یصلوا بعد إلى المحاكم 

كما لازالت ھذه . سواء أكانت محاكم بدایة أو صلحیھ أو إدارة دعوى مدنیة
فنقیب المحامین الأردنیین . الأنظمة المستحدثة موضوع جدل بین المختصین

إدارة الدعوى " یقول بان ٢٥/١٠/٢٠٠٧مثلا في أحدث تصریح لھ في تاریخ 
ما یؤخر عملیة معوق لأنھ لیس للقاضي صلاحیة لدفع الأطراف للمثول أمامھ م

كما یؤید أحد الأساتذة المحامین أیضا فیما ذھب إلیھ الأستاذ النقیب "التقاضي 
إن مؤسستي إدارة الدعوى والوساطة القضائیة مع اعتزازي بما یحاول " بالقول 

الزملاء القضاة المسؤولین عن ھاتین المؤسستین تحقیقھ، إلا أنني لازلت اشعر 
في والمقنع، فكلاھما نظامان مستعاران من أنظمة بعدم نجاعتھما بالشكل الكا

حل النزاعات البدیلة والتي نشأت وترعرعت في الولایات المتحدة الأمریكیة 
فمیدان المصالحة أوسع نطاقا من التحكیم والأقدر على الحفاظ على ) ٤١٤٠(

ھذا وانطلاقا من . العلاقات الودیة والمستقرة بین المتعاملین في التجارة أ لدولیة
المبدأ تحرص منظمة التجارة العالمیة على الطابع الأخلاقي لتسویة المنازعات 
بین أعضائھا یتدرج من خلال ثلاث مراحل تبدأ بالمشاورات ثم الانتقال إلى 
المرحلة الثانیة المتمثلة بالطلب بإنشاء فرق تحكیم ثم المرحلة الثالثة والمتمثلة 

دائم لدى المنظمة، وعلى أن تكون بالاستئناف أمام جھاز الاستئناف ال
المفاوضات في المرحلة الأولى سریة كما أن المنظمة تجیز لأطراف المنظمة 
باللجوء إلى سلوك المساعي الحمیدة والتوفیق والوساطة بإجراءات تتخذ طوعا 

وقد وفرت لجنة الأمم المتحدة لقانون التجارة ) ٤٢٤١(وبموافقة أطراف النزاع 
قواعد سمیت باسم قواعد الاونسترال للتوفیق اعتمدتھا ) ترالالاونس(الدولیة 

تتضمن مجموعة شاملة من القواعد ٢٣/٧/١٩٨٠اللجنة المذكورة في 



الإجرائیة التي یجوز للأطراف الاتفاق علیھا لتسییر إجراءات التوفیق من حیث 
اءات تقدیم شرط نموذجي للتوفیق وتحدید الوقت المعتبر لبدایتھ وانتھائھ والإجر

المتعلقة بتعیین الموفقین ودورھم في تسییر عملیة التوفیق إضافة إلى تناولھا 
السریة ومقبولیة الأدلة وحدود حق الأطراف في اتخاذ إجراءات قضائیة أو 

كما تحرص غرفة التجارة الدولیة ) ٤٣٤٢(تحكیمیة أثناء سیر عملیة التوفیق 
التوفیق والتي تضمنتھا النشرة على التشجیع إلى اللجوء إلى نظام المصالحة و

:لعدة أسباب یمكن تلخیصھا على النحو الآتي٥٨١
ھذه الحالة تلعب دورا مھما، إذ أن : الحالة النفسیة لطالبي المصالحة–١

الموضوع لم یصل بعد إلى درجة النزاع والتھا تر، ویعطي الانطباع 
م الرغبة من تكبیر المتبادل بان الرغبة تمیل إلى التماس الحل التوافقي وعد

.الموضوع وتصعیده
وان الحالة السابقة تفسح المجال للطرفین للتروي قبل التقدم نحو الخطوة –٢

.الأبعد المتمثلة بالتحكیم ومن ثم القضاء الرسمي
وان اجتماع الطرفین وتبادل وجھات النظر، یجعل منھما ھما الحكم، –٣

. ثیرھا العقد المبرم بینھمابصرف النظر عن كونھما مختلفین في مسالة ی
وإذا ما اختاروا مصالحا أو موفقا لھما، فإنھما یعرفان مقدما، انھ لیس بحكم 
ولا بقاض، وان دوره ھو مجرد التقریب بینھما من اجل الاتفاق، وان ما 
یجري بینھما لا یلزمھما لا في الحاضر ولا في المستقبل، بل ولا یجوز لأي 

شل المصالحة، بأي مقترح قدمھ أحد الأطراف منھما التمسك، في حالة ف
ویبقى الأمر سریا وان ما تتمیز دعوة الصلح ھذه بما بدأت المحاكم الأخذ بھ 

١٨في إنشائھا مجالس للصلح، كما جرى في مصر بموجب القانون رقم 
حیث أوجد ھذه المجالس ضمن اختصاص المحاكم الجزئیة من ١٩٩٩لسنة 

ة فضلا عن الغایة المتوخاة وھي إشاعة روح أجل التخفیف من عبء القضا
ولكن في ھذا النظام یكون عرض الصلح بمبادرة . السلام الاجتماعي

مفروضة من جانب المحكمة ولیس بمبادرة ذاتیة من الخصوم، وھي مرحلة 
لابد منھا بحیث إذا تجاوزھا المدعي ورفع الدعوى مباشرة إلى المحكمة 

إحالتھا إلى مجلس الصلح للنظر فیھ أولا وعند یتعین علیھا ومن تلقاء نفسھا 
فشلھ في إبرام الصلح تكون الإحالة من المجلس بإحالة الدعوى إلى 
المحكمة، بقرار یتضمن موجز ما تم من إجراءات بموجب محضر عن 

وھكذا یظھر . موضوع النزاع وأسانید الخصوم وما اتبع من إجراءات
إلیھا في البحث وبین ما علیھ الصلح الخلاف البین بین دعوة الصلح المشار 

الجاري لدى المحاكم والذي یبدأ أول ما یبدأ بدعوى كما یسمیھا القانون 
)٤٤٤٣.(



ولاشك أن النفقات تكون أقل من نفقات التحكیم بكثیر وھذا ما لوحظ في –٤
التحكیم الالكتروني الذي تبنتھ المنظمة الدولیة للملكیة الفكریة عند إنشائھا ما 

.Internet Corporation for assigned names and numbersأICANNیسمى بالایكن

قواعد لتسویة النزاعات المرتبطة بأسماء النطاق والتي تتم ١٩٩٩بتبنیھاسنة
الكترونیا بحیث تقدم الطلبات والردود وصدور القرار خلال أیام ومن دون 

ذا ما قورنت بكلفة التحكیم عقد جلسات ما لم یتفق على خلافھ وكلفتھ بسیطة إ
)٤٣٤٤. (غیر الالكتروني إضافة إلى سرعة إجراءاتھ

والصلح كما یقال ھو سید الأحكام، وكثیر من المنازعات التي ینظرھا –٥
القضاء الرسمي انتھت بالمصالحة بفضل تدخل وكلاء المتخاصمین وتفھم 

.القضاة
ما وان معظمھم من والدلیل على أفضلیة المصالحة بین التجار لاسی–٦

الشركات، فإنھم وبفضل مؤسساتھم الإداریة الموجودة في شركاتھم، 
ومستشاریھم القانونیین وغیرھم یقدرون حالة الخلاف وآثاره وأھمیة 
السرعة في حسمھ قبل تطوره إلى عرضھ على قاض رسمي كان أم خاص، 

ودیة، ولكن ولو لا توجد لدي إحصائیة لعدد القضایا التي حلت بالمصالحة ال
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الإجراءات المختصرة لدى الجمعیة الأمریكیة للتحكیم، وھي بمثابة مرحلة 
وسط بین التوفیق والتحكیم، ونظام آخر تمت الإشارة إلیھ، وھو نظام 

)٤٥(استئجار قاض متقاعد یسعى لإقناع الطرفین 
التوصیات

.تقنین قواعد التحكیم الوطنیة في قانون واحد تجنبا للازدواجیة وللاجتھادات–١
لم یعد الأمر مقبولا من الدول عندما تدخل في عقود تجاریة أن تتمسك –٢
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التجارة العالمیة، ویشكل جذبا للمستثمرین الأجانب لاسیما بالنسبة للدول 
.العربیة التي ھي بحاجة لشركات الاستثمار صاحبة التقنیة العالیة

التوصیة إلى غرفة التجارة الدولیة وكافة الجمعیات المعنیة بالتجارة الدولیة، –٤
عقود شرطا بعدم اللجوء إلى التحكیم إلا بعد الدخول بالتشجیع على تضمین ال

في مفاوضات أو سلوك إجراءات ودیة أو أیة إجراءات مبسطة تنبع من مبدأ 
.حسن النیة، على أن یحدد ذلك بمھلة زمنیة یتم الاتفاق علیھا
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